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 (053) 3300جانفي  –(30)ع/سداسية محكّمة ادــمجلة الاجتهحقوق: د الــمعه

 (IFC)التأجير التمويلي وفقا لمؤسسة التمويل الدولية 
 أ.أمال بن بريح       

 جامعة البليدة        
S 

RESUME: 
Le contrat de crédit-bail est considéré un moyen efficace de 
financement des investissements  et des projets de telle façon qu’il 
realise les objectifs des deux parties contractantes. On en fait recours 
dans le but de developper les équipements de son projet. Lorsque on 
veut équiper une usine ou une société par des moyens sofitiqués de 
technologie avancée, il est indispensable de chercher à cette operation 
une source de financement : soit il décompte du capital du projet ce qui 
entraine le gel d’une grande partie de ce dernier, ou il s’appuit sur les 
credits bancaires et les retranchements conditionnés souvent par un 
taux exageré d’intérets, par conséquent la faillite en cas de l’echec du 
projet.   



(050) 

 (30) الاجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛الاجتهــــادمجلة  

 

يعد عقد الإيجار التمـويلي مـن المواضـي  الهامـة الـتي شـغلت بـال        

المشرع في العديد من الدول لما يمثلـه العقـد مـن وسـيلة ناجعـة لتمويـل       

 الاستثمارات والمشاري  وبأسلوب يحقق أهداف المتعاقدين.

وتظهر أهمية عقد الإيجار التمويلي بمـا يحققـه مـن مزايـا لطـرفي      

ن الشـخص  إيها المشاري  لتطوير معداتها بحيث العقد فهو وسيلة تلجأ إل

عندما يرغب في تجهيز مصنعه أو شركته بمعدات ذات تكنولوجية متقدمة 

أن يلجـأ إلى   ايفكر في سبيل لتمويـل الحصـول علـى هـذه المعـدات، فإم ـ     

الاقتطـاع من رأسمال المشروع بما يترتب عن ذلك من تجميد لجزء كبير مـن  

نجاح أو فشل المشروع، وإمـا أن يلجـأ إلى القـروض    رأسماله، وتحمله لنتائج 

البنكية والدخول في مغبة الأقساط والفوائد البنكية المرتفعـة بالإضـافة   

 إلى تعريضعه لمخاطر السداد و الإفلاس في حال فشل المشروع.

إلى وسيلة تضعمن للشـخص الحصـول    لجأ الفكر القانوني ؛لذلك

شرائها دفعـة واحـدة، وبطريقـة    اللازمة دون تحمل تكاليف  تعلى المعدا

تضعمن حقوق المؤسسة الممولـة باحتفاظهـا بملكيـة المعـدات وكـان ذلـك       

 باللجوء إلى فكرة الإيجار التمويلي.

هذا العقد الذي يعد عملية جد معقدة، والسبب في ذلك أنها تنتج 

عن انصهار عدة تقنيات قانونية وليس عن طريق جمعهـا وهـذا التعقيـد    

 ،بل طبيعة. فالإنسان هو شيء آخر غير مجموع خلايـاه ليس فقط طابعا 

القضعـايا الـتي تثيرهـا مثـل هـذه       لوكذلك هو شأن العقود المعقـدة، وح ـ 

العقود
(1)

 . 

ونظرا للنجاح الـذي حققـه تمويـل المشـاري  عـن       ؛لأجل كل هذا

طريق عقد الإيجار التمويلي فقد اعتمـد مـن طـرف البنـوك والمؤسسـات      

 ن بينها مؤسسة التمويل الدولية.التمويلية والتي كان م

سـنحاول مـن خـلال هـذا المقـال التوصـل لمفهـوم هـذه          ؛وعليه

)أولا( ومفهـوم عقـد الإيجـار التمـويلي كآليـة       المؤسسة الممولة من جهـة 

حديثة لتمويل المشاري  تختلف عن بـاقي الطـرق التمويليـة الكلاسـيكية     



  أ.أمال بن بريح                 ا لمؤسسة التمويل الدوليةالتأجير التمويلي وفق 

 للدراسات القانونية والاقتصادية (051) 3300جانفي  –(30)ع/سداسية محكّمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة الاجته

التمويل الدولية  لنصل في الأخير لنظرة مؤسسة، من جهة أخرى )ثانيا(

 لعقد الإيجار التمويلي )ثالثا(. 

 أولا: مفهوم مؤسسة التمويل الدولية.

ــل الدوليــة     ــئت مؤسســة التموي  International financeأنش

corporation  كأكبر مصدر متعـدد الأطـراف للتمويـل عـن      0921في عام

ن طريق القروض والمساهمات في رأسمال مشاري  القطاع الخاص في البلـدا 

 النامية. 

وفيما يلي سنحاول إيجاد تعريف مختصر لمؤسسة التمويل الدولية، 

 التطرق لأهم المحاور التي تهتم بها هته المؤسسة. مث

 أ(تعريف مؤسسة التمويل الدولية:

تعتبر مؤسسة التمويـل الدوليـة والـتي مقرهـا الرئيسـي مدينـة       

ة الـدول الـتي   واشنطن، مؤسسة عالمية للاستثمار وتقديم المشـورة لكاف ـ 

 تسعى نحو تفعيل عمل جمي  القطاعات وبالذات القطاع الخاص.

المؤسسـة أحد أعضعاء مجموعة البنك الدولي والذي  هكما تعـد هت

يعد بدوره مصدرا مهما لتقديم المساعدات الماليـة والفنية للدول الناميـة 

ــدول   082 اويتــألف مــن مؤسستيـــن ائتمــانيتين تملكاهم ــ ـــة مــن ال دول

والمؤسســة الدوليــة   ، وهما البنك الـدولي للإنشــاء والتعمــير   ، عضعاءالأ

للتنميـة ولكل مؤسسة دور مختلـف حيـث يركـز البنـك الـدولي للإنشــاء       

بينمــا  ، والتعميـر على الدول متوسطـة الدخل وكـذلك الـدول الفقـيرة   

 تركز المؤسسـة الدولية للتنميـة على البلدان الأشـد فقـرا.

ويل الدوليـة ملزمـة بتشريـ  المشاري  الإنتاجيـة ومؤسسـة التم

المســتدامة في البلــدان الناميـــة الأعضعـــاء بهــا، والــتي تتميـــز بفائدتهـــا   

الاقتصاديـــة واستدامتـــها اجتماعيــا وبيئيـــا، كمــا أنهـــا تقـــدم أحيانـــا 

القروض ومشاركـات رؤوس الأمــوال وأدوات التمويــل المنظــم وإدارة    

 المخاطـر.



(055) 

 (30) الاجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛الاجتهــــادمجلة  

ي يتمكن أي بلـد من الانضعمـام إلى المؤسســة الدوليــة يجـب    ولك

أن يكون عضعـوا في البنـك الـدولي للإنشــاء والتعميــر وأن يوقــ  علـى        

اتفاقيـة إنشـاء مؤسسـة التمويـل الدوليـة
(2)

. 

 ب( محاور اهتمام مؤسسة التمويل الدولية:

 القطاع الخـاص في  تالمؤسسـة في تشجي  استثمارا ةتتمثل رسال

البلدان النامية مما يساعد على تخفـيض أعـداد الفقـراء في العـالم وتحسـين      

الأحـوال المعيشيـة للناس، وهو ما ظهر جليا في المادة الأولى من اتفاقيـة  

إنشاء هته المؤسسة، حيث تؤكد على أن الغرض من إنشائها هـو تعزيـز   

البلـدان  التنمية الاقتصادية عن طريق تشجي  المشروعات الإنتاجيــة في  

 الأعضعاء وخاصة تلك المناطق الأقـل نموا.

 ويمكن إيجاز أهم مجالات اهتمام مؤسسة التمويل الدولية في الآتي: ؛هذا

ــة   0 ــى أن التمويــل يعــد الأســاس لتحقيــق التنمي ( اعتمــادا عل

الاقتصادية المستدامة واعتمادا كذلك على أن نشـاط التـأجير التمـويلي    

فسة من أدوات تمويـل التجـارة والاسـتثمار،    له أهميته الخاصة كأداة منا

فقد سعت مؤسسـة التمويـل الدوليـة إلى تشـجي  المؤسسـات الصـغيرة       

والمتوســطة للأخــذ بهــذا النــوع مــن التمويــل كمصــدر بــديل لتمويــل   

مشاريعها، وقد يكون السبب أن هذه المؤسسات ليست لهـا المقـدرة الماليـة    

للقروض التي يمكن أن تأخذها  لإنشاء المشروعات أو تقديم ضمانات كافية

من البنوك إذا ما رأت تمويل مشاريعها عن طريق القـروض، كـذلك فـإن    

تكلفة أقساط هذه القروض بالنسبة للمشاري  الصغيرة والمتوسطة قـد  

 يعرضها لصعوبات مالية في إمكانية سدادها.

( تعمـــل مؤسســـة التمويــل الدوليـــة علــى تعزيــز التنميـــة   5

دول المعنيــة عـن طريـق تشـجي  المشـروعات الصـغيرة       الاقتصاديـة لل ـ

 والمتوسطـة فيها للقيام بالمشاري  الإنتاجيـة دون الاستهلاكيـة.

( تقدم المؤسسة مجموعة من الأدوات والخدمات المالية تتمثـل في  3

ــركات وأدوات إدارة      ــهم ش ــتثمارات في أس ــل واس ــة الأج ــروض طويل ق

 المخاطر.



  أ.أمال بن بريح                 ا لمؤسسة التمويل الدوليةالتأجير التمويلي وفق 

 للدراسات القانونية والاقتصادية (058) 3300جانفي  –(30)ع/سداسية محكّمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة الاجته

م  القطاع الخاص بعض الخدمات التي ( تمول المؤسسة بالتعاون 2

تتعلــق بالقطاعــات التجاريــة والبنيــة التحتيــة والصــناعات التحويليــة  

 والرعاية الصحية والتعليم.

( تقدم المؤسسـة مجموعة من خدمات المشورة لحكومات الـدول  2

ــركات      ـــة وخصخصـــة الش ــك الإصــلاحات التنظيمي ــا في ذل ـــة بم المعني

يكلة مؤسسات القطاع العـام وكذلك الخـدمات  المملوكـة للدول وإعادة ه

الاستشاريـة فيما يتعلق بتحسين البيئة الاستثمارية وتنمية أسواق المـال 

 المحليـة. 

ــة الأطــر    1 ــة لمراجع ــة اللازم ــة والبيئ ــاعدة الفني ــأمين المس ( ت

القانونية والتنظيمية التي تحكم نشـاط التـأجير التمـويلي في الـدول الـتي      

  ذلك.تطلب مشورتها في

 ثانيا: مفهوم عقد الإيجار التمويلي.

يعتبـر عقد الإيجـار التمويلي أحـد أهـم الأنظمــة الحديثــة الـتي     

عرفهـا النظـام الاقتصـادي المعاصـر، بحيث يعد من المواضي  الهامـة الـتي  

شغلت بـال المشرع في العديــد مـن الـدول لمـا يمثلــه العقــد مـن وسـيلة         

 تثمارات والمشاري  وبأسلوب يحقق أهداف المتعاقدين.ناجعـة لتمويـل الاس

ونظرا لما يقدمه عقد الإيجار التمويلي مـن خدمــات وطروحـات    

جديـدة جعلته يختلف عن غيره من الأنظمة التي تعنى بشـؤون التمويـل   

والتطويـر
(3)

 ثم التطرق لأهم خصائصه. ، فسنقوم فيما يلي بتعريفـه،

 ي:أ(تعريف عقد الإيجار التمويل

 إن المصطلح الأصـلي لعقـد الإيجـار التمـويلي هـو عقـد الليزنـغ       

(leasing (     وتـرجم إلى الفرنسـية باصـطلاح(Le crédit-bail)   أو الائتمـان

الايجاري
(4)

في الولايـات   0931التـأجير التمـويلي منـذ عـام      موقـد اسـتخد   

حين في مجال المنقولات في  0921وفي سنة  المتحدة الأمريكية على العقارات،

لم يعرف التـأجير التمـويلي مـن الناحيـة العمليـة في أوربـا إلا في أواخـر        

بدأ ينتشر في باقي الدول الأخرى 0911الخمسينيات، وفي أعقاب سنة 
(5)

. 

أما بالنسبة للجزائر فقد ورد عقد الإيجـار التمـويلي تحـت تسـمية     

(6)19-91 "الاعتماد الإيجازي" وذلك من خلال الأمر
رفـه  والذي نظمـه وع  



(057) 

 (30) الاجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛الاجتهــــادمجلة  

)يعتبر الاعتماد الايجـاري موضـوع هـذا     في نص المادة الأولى منه كما يلي:

 تجارية ومالية: ةالأمر، عملي

تـأجير   ةـ يتم تحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو شـرك 

مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة بهذه الصفة م  المتعاملين الاقتصاديين 

يعــيين كــانوا أو معنــويين تــابعين  الجزائــريين أو الأجانــب، أشخاصــا طب

 للقانون العام أو الخاص.

عقد إيجار يمكن أن يتضعمن أو لا يتضعمن حـق   ىـ تكون قائمة عل

 الخيار بالشراء لصالح المستأجر.

ـ وتتعلق فقط بأصول منقولـة أو غـير منقولـة ذات الاسـتعمال     

 المهني أو بالمحلات التجارية أو بمؤسسات حرفية(.

تعريفات الفقهية العربيةأما بالنسبة لل
(7)

لعقـد الإيجـار التمـويلي     

 منهـا التعريـف الـذي جـاء فيـه أنـه:       افقد تنوعت واختلفت وقـد اخترن ـ 

"أسلوب من أساليب التمويل الذي يقوم بمقتضعاه الممول )المؤجر( بشـراء  

تحديده ووض  مواصفاته بمعرفة المستفيد )المسـتأجر(   مأصل رأسمالي، يت

من المورد، على أن يقـوم بـأداء قيمـة ايجاريـة محـددة      الذي يتسلم الأصل 

للمؤجر كل فترة زمنية معينة، مقابل استخدام وتشغيل هذا الأصل. و 

يحتفظ المؤجر في ظل هذه العلاقة التعاقدية بحق ملكية الأصول الرأسمالية 

المؤجرة ويكون للمستأجر في نهاية مدة العقد أن يختار بين أحـد البـدائل   

راء الأصل المؤجر نظير ثمن يتفق عليه، ويراعى في تحديـده مـا   التالية: ش

سبق سداده من قبل المستأجر إلى الشركة المؤجرة من مبالغ خلال فـترة  

التعاقد، أو تجديد عقد الإيجار التمويلي من قبــل المسـتأجر مـ  الشركــة     

الأخـذ في    المؤجرة لمدة أخـرى، بالشـروط التي يتـفق عليها الطرفـان، م

 عين الاعتبـار تقادم الأصل المؤجـر، وإرجاع الأصل إلى الشركة المؤجرة .

وبالنسبة للتعريفات الفقهيــة الغربيـة  
(8)

لعقـد الإيجـار التمـويلي     

فقد جاء منها أنه: عمليات تأجير أدوات إنتاجية أو مجموعة عقارات مختارة 

سة ومشتراة أو مبنية لهذا الغرض من طرف المؤس من طرف المستأجر،

وبناء على طلب المستأجر مقابل بـدل   المالية المؤجرة )المؤجر التمويلي(،



  أ.أمال بن بريح                 ا لمؤسسة التمويل الدوليةالتأجير التمويلي وفق 

 للدراسات القانونية والاقتصادية (056) 3300جانفي  –(30)ع/سداسية محكّمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة الاجته

على أن يبرم العقد لمدة طويلة تعادل العمر الاقتصادي المفـترض   الإيجار،

ويقـوم المسـتأجر عنـد نهايـة مـدة العقـد إمـا بإرجـاع          للأصل المـؤجر ، 

ط قسـا الأالأصول المـؤجرة، أو شـراء هـذه الأصـول بـثمن يراعـى فيـه        

 أو تجديد العقد بشروط جديدة. المدفوعة خلال مدة الإيجار،

 ب( خصائص عقد الإيجار التمويلي :

من خلال التعريفات المقدمة لعقد الإيجار التمويلي تـبرز المراحـل   

التي يمر بها هذا العقد والتي تبدأ بطلب المستأجر تمويله، ووصولا إلى انتهاء 

عة من الخصائص العامة المميـزة لهـذا   مدة الإيجار، حيث تنبثق عنها مجمو

العقد ولكن ومن خلال هذا المقال سنتطرق لأهم خاصيتين ميزتـا عقـد   

 الإيجار التمويلي وذلك كما يلي: 

 ( الطاب  الثلاثي لعقد الإيجار التمويلي:0

في هذا المجال لابد من التفريق بين عقد الإيجـار التمـويلي وعمليـة    

المؤجر والمستأجر، في  الأول بين طرفين وهما: الإيجار التمويلي. حيث يبرم

حين تقوم الثانية على ثلاثـة أطـراف وهـم: المسـتأجر وهـو الـذي يبـدأ        

بتحريك هذه العملية من خلال طلب التمويـل بالمعـدات الـتي يحتاجهـا في     

مشروعه من قبل الطرف الثاني والمتمثل في المؤجر الذي يتحمـل شـراء   

أمـا الطـرف    ها للمستفيد وهـو المسـتأجر.  المعدات والآلات بغرض تأجير

الثالث في عملية الإيجار التمويلي فيتمثل في المورد وهو الذي يقوم بتوريـد  

 ما طلبه المستأجر.

ــث  ــذه   إحي ــدخل ه ــق إلا بت ــويلي لا تتحق ــار التم ــة الإيج ن عملي

الأطراف الثلاثة بالرغم من أن غاية كل طـرف مـنهم تختلـف عـن غايـة      

عامل فيما بينها في إطار تفاعل من أجـل تحقيـق أهـدافها    الأخر إلا أنها تت

 من العملية. 

فالعلاقة التي تجم  المؤجر بالمستأجر تكيـف علـى أنهـا عقـد إيجـار      

ن المؤجر ومهما كانت طبيعته يقوم بشراء المعـدات والآلات  إبحيث ، تمويلي

التي طلبها المستأجر من المورد
(9)

قـد  علـى ع  تصرفه بناءً ثم يضععها تحت، 



(050) 

 (30) الاجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛الاجتهــــادمجلة  

إيجـار مقابـل أجـرة متفـق عليهـا يـدفعها، مـ  احتفـاظ المـؤجر بملكيـة         

الأصل المؤجرة
(10)

 . 

بينما العلاقة التي تجم  بين المـؤجر والمـورد فتكيـف علـى أسـاس      

عقد بي  على اعتبار أن المؤجر يقوم بشـراء المعـدات والآلات الـتي طلبهـا     

علاقة السـابقة وهـي   ن هذه العلاقة لاحقة للإالمستأجر من المورد، حيث 

قائمة لأجل التوريد. هـذا دون أن ننسـى العلاقـة الـتي تقـوم بـين المـورد        

والمســتأجر في الحالــة الــتي يقــوم فيهــا المســتأجر باختيــار تلــك الأجهــزة  

لمشروعه الاستثماري وهذه العلاقة تؤكد لنا الطاب  الثلاثي لعملية الإيجار 

 التمويلي. 

 التمويلي ليس عقدا ثلاثي الأطراف، إذ كما يبدو فإن عقد الإيجار

بل هو في حقيقة الأمر عقد ثنائي الأطراف يتم بين المستفيد والمؤسسـة  

وإلا كيف يمكننا تفسـير اعتبـار تـأجير     (،يالمالية المؤجرة )المؤجر التمويل

المؤجر لأصول مملوكة له أومن إنتاجه وصنعه، من قبيل الإيجار التمويلي 

وهو مـا اعترفـت بـه بعـض     ، تملك الأصول المؤجرة؟إذا اقترنت بإمكانية 

وحتـى في حـال اشـتراط الشـراء المسـبق       كالتشري  المصري.، التشريعات

ن عقــد الإيجــار إللمــال المــؤجر كمــا فعــل المشــرع الفرنســي واللبنــاني فــ

التمويلي يبقى عقدا ثنائي الأطراف لأن الشراء هذا أو البناء همـا فقـط   

 لية الإيجار التمويلي. عنصران ضروريان لتنفيذ عم

 ( الطاب  المالي لعقد الإيجار التمويلي:5

يتفق معظم الفقهاء الذين تناولوا دراسة عقد الإيجـار التمـويلي،   

أن هــذا النــوع مــن العقــود ينطــوي في جــوهره علــى أســلوب جديــد في  

ولهذا السبب يطلقـون   وأن الهدف منه هو توفير وسيلة تمويلية، التمويل،

Financial  Leasing(11)))يجار التمويليعليه اسم الا
. 

وقد اهتمت أغلب الهيئات المالية والعلمية بعقـد الإيجـار التمـويلي    

APB(12)) ( وأبرز تلك الهيئات مجلس المبادئ المحاسبية، كوسيلة تمويلية
الـذي   

ثم تحـول  ، 0973 ةوسن 0915كان تابعا للأمم المتحدة في الفترة ما بين سنة 

(FASB) المحاسبة الماليةإلى مجلس معايير
(13)

وقد صـدر عـن هـذا     0973سنة  
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المجلس عدة دراسات لتشجي  التعامل بعقود الإيجـار التمـويلي للمشـاري     

 الإنتاجية.

إضافة إلى مؤسسة التمويل الدولية المذكورة سابقا والـتي تنبهـت   

ــة      ــن الطــرق التمويلي ــة ع ــة بديل ــد كوســيلة تمويلي ــذا العق ــة ه لأهمي

 اعتمدته لتمويل مشاريعها.الكلاسيكية ف

كما أن عقد الإيجار التمويلي قد برز كأحدث وسيلة تمويـل بسـبب   

ــة الحديثــة الــتي تشــكل أحــد أهــم     ــزات الرأسمالي ــى التجهي الحصــول عل

أو تطوير المشاري  الموجودة،  معرقلات إنشاء المشاري  الإنتاجية الجديدة،

ارها أحد أسـاليب التمويـل   واعتب مما ساهم في رواج عقود الإيجار التمويلي،

 الحديثة التي تجنب المشاري  الإنتاجية الكثير من المشاكل.

اعتبر بعض  دوإظهارا للدور الذي يلعبه عقد الإيجار التمويلي، فق

الفقهاء
(14)

أن هذا العقـد يشـكل آليـة قانونيــة لإشـباع الحاجـات الماديـة         

)شـركة   للممـول  والتقنية للمؤسسـات الاستثماريـة م  تـأمين الحمايــة  

الإيجار التمويلي المؤجرة( من خلال بقائـه مالكا للأمـوال موضـوع عقـد    

الإيجار التمويلي، مما يـوفر لـه ضمــان تخلـف المسـتأجر عـن دفـ  البـدلات         

 المستوجبـة عليه في المواعيد المتفق عليها.

كما يعتـبر فقهــاء آخـرون   
(15)

أن الهـدف الأساســي لعقــد الإيجـار      

هــدف تمويلــي باعتبـاره قبـل كـل شـيء تقنيـة للتمويــل         التمويلي هـو  

مضعمونـة باحتفــاظ المـؤجر للملكيــة طـوال فتــرة العقــد، ويعتبــر        

التمويـل بواسطـة هذا العقـد في التطبيق العملي أكثر فائدة من العقـد 

 الكـلاسيكي.

الإيجار التمويلي كوسيلة تمويلية حديثـة نسـبيا    دويتميز عق ؛هذا

ل عينيبأنه تموي
(16)

إذ يمكن المشاري  الاقتصادية من الحصول على الأموال  

اللازمة لمزاولة نشاطها بدلا من تقديم سبل التمويل النقدي لشراء تلـك  

الأموال، فيوفر عقد الإيجار التمويلي للمشاري  الاقتصادية ما تحتـاج إليـه   

جتها ، مما يقضعي على حاامن أموال عينية كمعدات أو تجهيزات أو غيراهم

 إلى التمويل النقدي للحصول على هذه الأموال.
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ونظـرا للــدور التمـويلي الــذي يلعبــه عقـد الإيجــار التمــويلي وفي    

أعقاب دراسة أعدتها اللجنة الاقتصادية لشـؤون أوربـا التابعـة لمنظمــة     

الأمم المتحـدة، ظهــر اتجـاه يـدعو الـدول الناميـة إلى تمويـل اسـتثمارات         

عقد الإيجار التمويلي بدلا من انخراطها في علاقات  المشاري  فيها عن طريق

التبعية الاقتصادية الدولية مـن خـلال عقـود نقـل التكنولوجيـا، وذلـك       

تخفيفا لسلبيات هـذه العقـود الأخـيرة المتمثلـة بالتبعيـة المرهقـة للـدول        

النامية
(17)

. 

كما اعتبر عقد الإيجار التمويلي أحـد أهـم عناصـر دفـ  التنميـة      

لما يمثله من سبيل مهـم لتمويـل المشـاري  المتعثـرة، وعلاجـا       الاقتصادية

للقدرات الماليـة المحـدودة في الـدول الناميـة لمـا تواجهـه مـن صـعوبات في         

 الحصول على التمويل المصرفي اللازم لتطويرها. 

ن عقـد الإيجـار التمـويلي هـو طريقـة تمويليـة       إوفي الأخير نقـول  

 فهو تمويل من دون نقود. ةلكلاسيكيتختلف تماما عن الطرق التمويلية ا

 ثالثا: نظرة مؤسسة التمويل الدولية للتأجير التمويلي

بعد التطرق ولو بإيجاز لمفهوم مؤسسة التمويل الدولية ومفهـوم  

عقد الإيجار التمويلي سـنحاول الآن التطـرق لنظـرة تلـك المؤسسـة لهـذا       

 التطرق لما يلي:       لالعقد وذلك من خلا

 مؤسسة التمويل الدولية لعقد الإيجار التمويلي: أ( اعتماد 

نظرا لكون نشاط التأجير التمويلي من الأنشطة الحديثة نسبيا 

وخاصة في الدول النامية، فإنها تواجه بعض المعوقات التي تحد من فعالية 

وأهم هذه المعوقات ما قـد تمليـه نظـم الضعـرائب والمحاسـبة      ، هذا النشاط

 وتنظم العقود المتعلقة بنشاط التـأجير التمـويلي،  والتشريعات التي تحكم 

ومن ثم فإن نجـاح نشـاط التـأجير التمـويلي قـد يسـتلزم إجـراء بعـض         

التعديلات على هذه النظم والتشريعات بما يتلاءم وتنمية هذا النشاط
(18)

. 

وبالنتيجة ركزت مؤسسة التمويل الدولية وبشكل أساسي علـى  

مصــادر التمويــل، حيــث تعتــبر التــأجير التمــويلي كمصــدر بــديل مــن 

الخطوة الأولى في مجال تطوير التمويل بشكل عام بالنسبة للدول الناميـة،  
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ذلك أن مشروعات هذه الدول الصغيرة و المتوسطة يمكنها الحصول على 

 الأدوات والمعدات اللازمة دون الحاجة إلى توفير رؤوس أموال ضخمة.

ليـة علـى تـأمين    وفي هذا الإطـار عملـت مؤسسـة التمويـل الدو    

المساعدة الفنية لمراجعة الإطار التشريعي لنشـاط التـأجير التمـويلي في    

الأردن مثلا، فلقد قامت المؤسسة في هذا البلد وبالتعاون م  وزارات عدة 

من أهمها وزارة الصناعة والتجارة وكذلك وزارة المالية بإعـداد مسـودة   

المؤسسة تم معالجة الكثير  وبمساعدة هذه، قانون التأجير التمويلي الحالي

نه لم يكـن هنـاك وضـوح    أمن الثغرات القانونية في القانون السابق، ذلك 

فيما يتعلق بأطراف العملية التمويلية مـن مـؤجر ومسـتأجر ومـورد،     

كذلك لم تكن حقوق وواجبات كل طرف من أطراف عقد الإيجار التمويلي 

ن أية حـوافز ضـريبية   واضحة، هذا بالإضافة إلى خلو القانون السابق م

 يمكن أن يستفيد منها سواء المؤجر أم المستأجر.

 ب( معايير مؤسسة التمويل الدولية في شأن التأجير التمويلي:

يمكن القول واعتمادا على نجاحات وبرامج هـذه المؤسسـة في مجـال    

اسـتخلاص بعـض المعـايير     التأجير التمويلي في جمي  أنحاء العالـم، أنـه تم 

ل هذه المؤسسة تطبيقها في شأن التأجير التمويلي، وذلك عنـدما  التي تحاو

 تطلب الدول المعنية مشورة هذه المؤسسة.

فغياب أو ضعف التشريعات التي تحكم نشاط التأجير التمـويلي أو  

عدم وضوحها يمكن أن يكون أحد الأسباب الموجبة لطلب هذه المشـورة،  

ضعرائب التي يمكن أن تفرض كذلك عدم وضوح معايير المحاسبة وأساليب ال

 على أطراف عقد الإيجار التمويلي يمكن أيضعا أن تستلزم هذه المشورة.

فلإيجاد قانون عصري يناسب التأجير التمويلي بصفته أداة تمويل 

الـتي يمكـن أن    ةضرورية وضعت هذه المؤسسة بعض الخطـوط العريضع ـ 

تكون مصدرا تهتدي به التشريعات أهمها
(19)

: 

ن هناك قانون تأجير محدد يعنـى بأنشـطة التـأجير    يجب أن يكو (0

 كافة.
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خاصــة تعريــف  يجــب أن تكــون التعريفــات واضــحة ومحــددة، (5

، وكــذلك القواعــد المنظمــة لعمليــة التــأجير  ينشــاط التــأجير التمــويل

 التمويلي.

(التأكد من عدم وجود تعارض بـين تشـريعات الدولـة المعنيـة     3

 لذي ينظم أنشطة التأجير التمويلي.والتي قد تحد من فعالية التشري  ا

التأكــد مــن أن التشــري  المعــني يتناســب مــ  احتياجــات        (2

وتشجي  الآخرين على ممارسة ، ومتطلبات أطراف عقد التأجير التمويلي

وفي هذا المجال يجب أن تكون حقوق والتزامات أطراف العقـد  ، هذا النشاط

 واضحة ولا تحتمل اللبس.

اك تحديد لأطراف عقد التـأجير التمـويلي،   ( يجب أن ألا يكون هن2

فجمي  الأشخاص طبيعيين أو معنويين يمكـنهم ممارسـة نشـاط التـأجير     

 التمويلي. 

( على التشريعات المعنية إيضعاح ما إذا كان للمستأجر الحـق في  1

إلغاء عقد التأجير التمويلي وذلـك خـلال مـدة معينـة مـن بدايـة عقـد        

 التأجير التمويلي.

 شارة إلى أن الأصل المؤجر لابـد أن لا يكـون اسـتهلاكيا،   ( يجب الإ7

بمعنــى أن يوجــه التمويــل إلى الأصــول الرأسماليــة الإنتاجيــة، كــذلك يجــب  

الإشارة إلى الخيارات الثلاثة التي يمكن أن يمارسها المستأجر عند نهاية عقـد  

 التأجير التمويلي.

لتمـويلي لا  على الدول المعنية التي تعتـبر أن نشـاط التـأجير ا    (8

مسـألة   ايتم إلا من خلال وجـود ثلاثـة أطـراف أن تعنـون في تشـريعاته     

ذلك أنه يبقى الحق للمـؤجر مالـك    ( secondary leasing)التأجير الثانوي

المعــدات والآلات بتأجيرهــا مــرة أخــرى في حــال انتهــاء العقــد الأول مــ   

المـؤجر   فعدم وجود مثل هذا الـنص يمنـ   ، المستأجر الأول لأي سبب كان

لا يوجد مورد طرف  همن إعادة تأجيرها إلى مستأجر آخر على اعتبار أن

 ثالث في العملية.   
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من خلال المقال السابق تبين لنـا أن عقـد الإيجـار التمـويلي يحقـق      

يحقق فائـدة   ا، كم في ذلك المؤجر والمستأجر والبائ امصالح كل أطرافه، بم

يجـب تشـجي     كبنى هذا النظـام، لـذل  كبرى للاقتصاد الوطني لأي دولة تت

 هذا النظام والحث عليه لتمويل الاستثمار وترقيته.

باعتمادهـا  ( IFC)وهو الأمر الذي فعلته مؤسسة التمويل الدولية

لعقد الإيجار التمويلي كطريقة حديثة لتمويـل مشـاري  الـدول العضعـوة     

 فيها.

  التجاري هو عقد استحدثه الواقـ أن الإيجـار التمويليواصـة وبخ

علـى   ملتلبيـة الحاجات الاقتصادية والمالية للمشاري  الإنتاجية، وهو يقو

، التفريـق بين القيمة الاقتصادية للأمـوال المـؤجرة وقيمتهـا الطبيعيــة    

أنه يفصل بين حق الملكية الوارد على الأموال وحق اسـتعمال هـذه    اكم

السـري  في وسـائل   أجل مواكبة التطور التكنولوجي الهائل و نالأموال م

ن "الثــراء الحقيقــي يكمــن في إالإنتــاج وهنــا يصــدق القـــول الــذي قــال  

 استعمال الشيء وليس في تملكه". 
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